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 «المالية» تجدد عقد اتفاق تقديم خدمات 
  الدفع الإلكتروني مع «كي نت» 

 أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تجديد عقد اتفاق تقديم خدمات الدفع الالكتروني مع شركة 
الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (KNET) وذلك لمدة ثلاث سنوات، وقد وقع على تجديد 
العقد وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة ممثلا عن الوزارة، والرئيس التنفيذي لشركة 
.(KNET) الخدمات المصرفية الآلية المشتركة عبداالله خالد العجمي ممثلا عن شركة

 العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار: يجب أن تتم إدارة الاندماج بما يحقق التكامل ويخفض التكاليف التشغيلية

 بستكي لـ «الأنباء»: لا مانع من اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» 
 محمود فاروق

  
  قال العضو المنتدب للهيئة 
العامة للاستثمار فاروق بستكي 
لـ «الأنباء» ردا على سؤال حول 
موقف الهيئة من اندماج «بيتك» 
و«الأهلي المتحد» «الهيئة ليست 
طرفا في عملية الاندماج، لكننا 
ليســت لدينا مشكلة في فكرة 
الاندماج نفسها ونحن جاهزون 
لتنفيذ الاندماج حال تم عرضه 

علينا رسميا».
  وذكــر بســتكي «الأهم من 
فكــرة الاندماج بالنســبة لنا 
هو كيفية إدارة عملية الاندماج 
تشغيليا ما يؤدي الى التكامل 
في العمليات التشغيلية وخفض 
النفقات» في إشارة الى انعكاس 
التكامــل الناتج عــن الاندماج 
في العمليات التشغيلية على 
ايرادات وارباح البنك وهو ما 
ينعكس بالايجاب على الهيئة 

كاحد اكبر المستثمرين.
  وقال بستكي «نوافق على 
الفكرة وندعم ان يتم الاندماج 
بشكل سليم يصب في مصلحة 
المــلاك» واســتطرد بســتكي 
التطــورات وندرس  «نراقــب 
كل الخيارات التي تطرح علينا 
بخصوص اندماج البنكين، ولكن 
المواقــف قد تتغيــر فلا يوجد 
شــيء نهائي يمكننــا الموافقة 
عليهــا، فمن الممكــن ان تظهر 
عروض أخــرى بســعر أعلى 

ويتغير الموقف بشكل كلي».
العامــة  الهيئــة    وتملــك 
للاســتثمار ٢٤٫٠٨٪ من أسهم 
بيــت التمويل الكويتي، بينما 
تملك المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعيــة حصة في الأهلي 
المتحــد البحرينــي تصل إلى 

.٪١٨٫٥
  وكان تقرير لشركة الابحاث 
«أرقام كابيتال» توقع أن يحدث 
تكامل في العمليات التشغيلية 

بين بيتك والأهلــي المتحد في 
حالة الاندماج ما سيؤثر إيجابا 
على خفض تكاليف التشغيل 
وخاصة في السوقين الرئيسيين 
الكويــت والبحريــن. وتوقع 
اندمــاج  التقريــر ان يحــدث 
بعض الفروع في حال الاندماج 
وخاصة فــي الكويــت، حيث 
يمتلك بيتك ٦٥ فرعا بالكويت 
والمتحد بـ٣٨ فرعا وهو ما يجعل 
عدد الفروع للكيان الجديد في 
حال تم الاندماج ١٠٣ فروع وهو 
ما سيتم تقليصه لكيان واحد 

بما يتناسب وحجم السوق.

  خفض حيازة الأسهم
  وتعليقا على أداء الأسواق 
الماليــة العالمية واســتثمارات 
الهيئــة العامــة لأســواق المال 
بها قال بستكي «أداء الأسواق 
العالمية ممتاز وجيد، والكويت 
لديها استثمارات حققت نموا 
جيدا مع صعود تلك الأسواق، 
ولكــن الترقــب الآن لامكانية 
اســتمرار هــذا الاداء فهــو لن 

إيرادات الدولــة والتي تأتي 
غالبــا من النفط يتم اقتطاع 
الـ ١٠٪ منها لصالح صندوق 
ارتفاع  المقبلــة وان  الاجيال 
اســعار النفط لــن يصل الى 
مستويات تكفي المصروفات 
النفط  المتزايدة، فمستويات 
أعلى من ١٠٠ دولار للبرميل 
مستبعدة في ظل زيادة الانتاج 

من خارج دول «أوبيك».
  وتوقع بســتكي أن تصل 
مستويات النفط الى ما بين 
٥٠ و٦٠ دولارا في المتوسط 
خلال العــام الحالي وهو ما 
يدفــع الايرادات الى ١٥ - ١٦ 
مليار دينار لتبقى المشــكلة 
في زيادة المصروفات والتي 

تخطت ٢٠ مليار دينار.
  مشيرا الى ان حل مشكلة 
العجز غير مرتبطة باسعار 
النفــط اكثــر مــن ارتباطها 
بزيادة المصروفات وضرورة 
التحكم فيها، خاصة في الوقت 
الذي يتزايد تآكل الاحتياطي 

العام للدولة. 

يبقى إلى الأبد، وأكمل بستكي 
حديثه قائلا: الاسواق صاعدة 
منذ ٨ او ٩ ســنوات، ولكن من 
الممكــن أن تظهر متغيرات من 
الناحية السياسية، وهناك أمور 
قد تحدث وتغير الاوضاع في 
الســوق، بالاضافة الــى أمور 
أخرى مثل وتيرة ارتفاع سعر 
الفائدة، لذا فإن المستثمرين قد 
يتجهون الى السندات بدلا من 

الأسهم».
  واســتطرد بســتكي قائلا 
حققــت  الماليــة  «الأســواق 
ارتفاعــات فــي العــام الماضي 
وصلــت إلــى ١٠٪، ولا اعتقــد 
ان ذلك الصعود سيتكرر مرة 
أخرى، وسنكون محظوظين اذا 

وصلت الى ٥ او ٦٪».
  وأشــار بقولــه: «الهيئــة 
تنــوع مــن اســتثماراتها في 
عدة أســواق وأنــواع مختلف 
مــن الأصــول الماليــة، ونحن 
دائما علــى اســتعداد للتغير 
ولدينــا اســتراتيجيات مرنة، 
وليس معنى كلامي عن توقع 

تراجع معــدلات نمو وصعود 
أســواق الاســهم اننا سنقوم 
بالخروج بالكامل من أســواق 
الاســهم ولكننا سنخفض من 
حيازتنا للاسهم لصالح أصول 
أخرى مثل السندات وصناديق 
الاستثمار الخاصة، التغيرات 
الكبيــرة والجذريــة في وقت 
قصير كلام غير واقعي وغير 
صحيــح ولــن يحــدث، ولكن 
الهيئــة تقــوم بالتنويع عبر 
تخفيض بعض الاصول لصالح 
الزيادة في أصول أخرى حسب 
المتغيرات التي نراها والتوقعات 

المستقبلية».

  الأسواق الناشئة
  وقــال بســتكي «تتجــه 
الكويــت في الوقــت الحالي 
إلى الاســتثمار في الاسواق 
الصاعدة والتي تحقق طفرات 
فــي الناتج المحلــي الإجمالي 
لهــا وفــي مقدمتهــا الصــين 
والهنــد والبرازيــل وعلــى 
أســاس معدلات نمــو الناتج 

المحلي في تلك الدول تتحدد 
الاوزان النسبية لاستثماراتنا 
وزيادتها هناك» وذكر بستكي 
«لا اقصد هنا اننا سوف نخرج 
من الاســواق الاستراتيجية 
بالنســبة لنا وفــي مقدمتها 
الأميركــي ولكــن  الســوق 
ســوف نقوم بخفــض تركز 
اســتثماراتنا بشكل تكتيكي 
في السوق الأميركي لصالح 
الدخول الى الاسواق الاخرى».
  وأشــار بســتكي إلــى ان 
نوعية الاستثمارات التي تركز 
عليها الكويت في الاســواق 
الصاعــدة تســير جنبــا الى 
جنــب مــع اتجــاه صناديق 
العالمية بالتركيز  الاستثمار 
على الاستثمار في صناديق 
الملكية الخاصة في اقتصاديات 
تحقق طفرات نوعية في نمو 

الناتج المحلي لها.

  المشكلة في المصروفات
  وعن ارتفاع معدلات أسعار 
النفط، لفت بســتكي الى ان 

 فاروق بستكي  

 مشكلة الميزانية في زيادة 
المصروفات والنفط لن يعود 

  لـ ١٠٠ دولار
  

  أسواق الأسهم العالمية ارتفعت 
  لـ ٩ سنوات متتالية ونترقب 
  تصحيحاً وتراجعاً في الأسعار

  
  سنخفض استثماراتنا في الأسهم 

لصالح السندات وصناديق 
  الاستثمار الخاصة

  
  نتوجه للأسواق الصاعدة 

  وخاصة الصين والهند والبرازيل 
  على حساب استثماراتنا بأميركا 

 «فيتش» تثبت تصنيف الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة 

 الاحتياطي العام سينفذ في ٥ سنوات إذا استمر العجز بمستوياته الحالية 
 ثبتــت وكالــة «فيتــش» 
تصنيفها الائتماني السيادي 
للكويــت عند AA مــع نظرة 
مستقبلية مســتقرة. وقالت 
الوكالــة فــي بيــان نشــرته 
على موقعهــا الإلكتروني ان 
التصنيــف يعكــس الأوضاع 
المالية والخارجية القوية بشكل 

استثنائي للكويت.
  وأضافت الوكالة ان سعر 
برميل النفط التوازني للموازنة 
العامة الكويتية يقدر في ٢٠١٨ 
الأدنــى  بـــ ٥٦ دولارا وهــو 
بين الــدول المصــدرة للنفط. 
وأوضحــت ان هنــاك عوامل 
تحــد من تلــك القــوة تتمثل 
باعتمــاد الاقتصــاد الكويتي 
على النفط بشكل كبير ودرجة 
المخاطر الجيوسياسية وضعف 
مؤشرات الحوكمة، فضلا عن 
مدى سهولة ممارسة أنشطة 

الأعمال.
  وبينــت الوكالة ان «دولة 
الرفاهيــة الســخية والــدور 
الكبيــر للقطاع  الاقتصــادي 
العــام تواجه تحديــات على 
المدى الطويل بسبب المعدلات 
الســكاني  المرتفعــة للنمــو 

للمواطنين».
  وذكــرت ان حجــم صافي 
السيادية الخارجية  الأصول 
التــي تديرها الهيئــة العامة 
للاستثمار الكويتية تقدر بنحو 
٥٨٠ مليار دولار أميركي وتمثل 
نحو ٤٦٠٪ من الناتج المحلي 

الاجمالي في ٢٠١٧.
  وأفــادت بأن تلــك القيمة 
تتضمن صافي أصول صندوق 
احتياطــي الأجيــال القادمــة 
والمقدر بنحو ٤٩٠ مليار وهو 
ما يسمح للكويت بالمحافظة 
على مستويات الإنفاق الجارية 
لعقود قادمــة متوقعة «نفاذ 
صندوق الاحتياطي العام خلال 
خمس سنوات بافتراض بقاء 
العجز المالي للموازنة العامة 
عند المستوى المتوقع للسنة 

المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩».

  العجز المالي
  وتوقعت الوكالة أن تسجل 

الموازنــة العامة في الســنة 
المالية المنتهية في ٣١ مارس 
الماضي فائضا يبلغ نحو ٩٠٠ 
مليون دينار يمثل ٢٫٤٪ من 
الناتج المحلي وذلك بحساب 
دخل الاستثمارات الحكومية 
المقدر بنحو ٤٫٦ مليارات دينار 
وعدم حساب التحويلات إلى 
صنــدوق احتياطي الأجيال 
القادمــة والبالغــة نحو ١٫٦ 
مليــار دينار، وقــدرت قيمة 
العجز للسنة المالية الماضية 
بنحو ٥٫٣ مليارات دينار وذلك 
وفقا لمنهجيــة وزارة المالية 

الكويتية.
  وأشــارت الى انه في ظل 
افتراض سعر خام برنت عند 

بافتراض السعر الاسترشادي 
لبرميل النفط عند نحو ٥٠ 

دولارا للبرميل.

  الاستدانة من الخارج
  وقالت الوكالة في تقريرها 
ان الحكومة الكويتية استوفت 
احتياجاتها التمويلية لســد 
عجز الموازنة العامة في السنة 
الماليــة الماضيــة مــن خلال 
إصدار دين محلي جديد بنحو 
٧٠٠ مليون دينار وســحب 
نحو ٥٫٣ مليارات دينار من 

صندوق الاحتياطي العام.
  وأشــارت إلى عدم لجوء 
الحكومة للاقتراض الأجنبي 
في الســنة الماليــة الماضية 

المحلــي الإجمالي الحقيقي 
بنحــو ٢٫٩٪ العام الماضي 
الكويت  مدفوعا بتخفيض 
إنتاجها النفطي بما يتماشى 
مــع اتفــاق منظمــة الدول 

المصدرة للنفط.
  وأضافــت انه منذ بداية 
عام ٢٠١٧ وصل إنتاج النفط 
الكويتي إلى نحو ٢٫٧ مليون 
برميل يوميا متوقعة «عدم 
انتعاش» حجم الإنتاج في 
عــام ٢٠١٨ رغــم الخطــط 
الحكوميــة لزيــادة الطاقة 
الإنتاجية إلى نحو ٤ ملايين 
برميل يوميــا بحلول عام 

.٢٠٢٠
  وأشارت إلى ان الانتهاء 

نحو٥٧٫٥ دولارا للبرميل في 
العامــين ٢٠١٨ و٢٠١٩ تتوقع 
الوكالة أن تســجل الموازنة 
العامــة فائضــا بنحــو ٣٠٠ 
مليون دينار يمثل ٠٫٧٪ من 
الناتج المحلــي الإجمالي في 

السنتين الماليتين.
ان  الوكالــة    وتوقعــت 
العامة على  الموازنة  تسجل 
نفس سعر النفط الاقتراضي 
عجــزا بنحــو ٥٫٩ مليارات 
دينار والذي يتوافق تقريبا 
مع احتياجــات التمويل في 
حين انه حسب بيانات الموازنة 
العامة المقترحة للسنة المالية 
الحاليــة فإنه من المتوقع أن 
تســجل عجــزا ماليــا أكبر 

يعكس جهــود الحكومة مع 
مجلس الأمة لإقــرار قانون 

الدين العام الجديد.
  وأكــدت فيتــش ان إقرار 
القانــون الجديد سيســمح 
للحكومة بإصدار المزيد من 
الديون في السنتين الماليتين 
الحاليــة والمقبلــة متوقعة 
ان تصــل قيمــة الإصدارات 
الديون الخارجية خلال  من 
الســنتين القادمتين نحو ١٦ 
مليــار دولار لتصل نســبة 
الدين العام إلى نحو إلى ٣٨٪ 

بحلول عام ٢٠١٩.

  الناتج المحلي
  وتوقعت انكماش الناتج 

مــن تطويــر اثنتــين مــن 
المصافي القائمة كجزء من 
مشــاريع الوقــود النظيف 
في عام ٢٠١٨ سيحقق قيمة 
مضافة أكبر لإنتاج النفط 
وســيزيد كميــات إنتاجها 
بشكل قليل وقد تصل الطاقة 
التكريرية لمصفاة الزور إلى 
نحو ٦١٥ ألف برميل يوميا 

في عام ٢٠١٩.
  وتوقعــــت الوكالــة ان 
يحقق الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للقطاعات غيــــر 
النفطية نمــوا بنحو ٣٫٥٪ 
خلال العامين ٢٠١٨ -٢٠١٩ 
مدفوعــا بارتفاع الإنفـــاق 
الحكومــي وبشــكل خاص 

الإنفاق الاستثمـــاري.
إلــى تعافــي    وأشــارت 
مؤشــرات الثقــة وتجــارة 
التجزئــة كمــــا أن الرقــم 
للأراضـــــي  المســجل 
للمواطنــين  الممنوحـــــة 
ضمن برنامـــــج الإســكان 
الحكومي في عــــــام ٢٠١٦ 
سيدعم نشاط البناء السكني 
القادمــة،  فــي الســنوات 
فضلا عن تمتع القطـــــاع 
المصرفي برسملة وسيولة 
وربحية كافية سيمكنهــــا 
من تقديـــــم المزيـــد مـــن 

الائتمان.
التــي  العوامــل    وعــن 
تؤثر سلبا على التصنيف 
الوكالة  الائتمانــي، قالــت 
إنهــا تتمثل في تآكل متانة 
الأوضاع المالية والخارجية 
نتيجة اســتمرار انخفاض 
أسعار النفط أو عدم القدرة 
علــى معالجة الاســتنزاف 

الهيكلي للمالية العامة.
  وفيما يتعلق بالعوامل 
إيجابــا فــي  التــي تؤثــر 
التصنيف الائتماني بشكل 
فردي أو جماعي بينت انها 
تتمثل في التحسن في نقاط 
الضعف الهيكلية مثل خفض 
الاعتماد على النفط وتعزيز 
مؤشرات الحوكمة، وبيئة 
الأعمال وإطار عمل السياسة 

الاقتصادية. 

 النمو السكاني 
أكبر تحديات دولة 
الرفاهية السخية 
والدور الاقتصادي 

الكبير للقطاع العام
  

  ٥٨٠ مليار دولار 
قيمة الأصول 

السيادية الخارجية 
منها ٤٩٠ ملياراً 

لصندوق احتياطي 
الأجيال القادمة

  
  ٩٠٠ مليون دينار 
فائض الميزانية 

بإضافة دخل 
الاستثمار وعدم 

الاقتطاع لـ «صندوق 
الأجيال»

  
  الحكومة سحبت 

٥٫٣ مليارات دينار 
من «الاحتياطي 

العام» لسد عجز 
موازنة ٢٠١٧/ ٢٠١٨ 

 


